
i 
 

 

 

 

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE 

  

  

 UNIÃO AFRICANA 

  

   
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS 

COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 

 

 

 

 

 ةقضي

 

 

 غيياياسين راشد م

 

 ضد

 

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 

 

 810/7812رقم القضية 

 

 

 حكم

 

 

 7872سبتمبر  5

 



 

 

فهرسلا  

 .ii.................................... ....................................................................................... لفهرسا
 2 ................................................................................................................................. أولًا. الأطراف

 2 .............................................................................................................................. ثانياً. الموضوع
 2 ............................................................................................................................  الوقائع .أ

 3 ..............................................................................................................  الانتهاكات المزعومة .ب
 4 ......................................................................................................... ثالثاً. موجز الإجراءات أمام المحكمة

 4 ......................................................................................................................... رابعاً. طلبات الأطراف
 7 .......................................................................................................................... خامساً. الاختصاص

 7 ........................................................................................... أ. الدفع على الاختصاص الموضوعي للمحكمة
 8 .............................................................................................. ب. الدفع على الاختصاص الزمني للمحكمة

 01 .......................................................................................................................... سادساً. المقبولية
 11 ................................................................................ التقاضي المحلي/ الدفع القائم على عدم استنفاد سبل 0
 13 .........................................................../ الدفع القائم على أساس عدم تقديم الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة2

 11 ........................................................................................................... ب. الشروط الأخرى للمقبولية
 01 ........................................................................................................................... سابعاً. الموضوع

 17 ............................................................................................. أ. الانتهاك المزعوم لحق الفرد في التقاضي
 18 .الانتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة .1

 22 ..................................................................................... . الانتهاك المزعوم للحق في التمثيل القانوني2
 21 ........................................................................ . الادعاء بأن الأدلة لم يتم فحصها وتقييمها بشكل صحيح3
 22 ....................................................................... لنحو الواجب. الادعاء بأن أسس الاستئناف لم تحلل على ا4
 23 ................................................... . الادعاء المتعلق بالدفع بعدم وجود الشخص في مكان الجريمة )الدفع بالغيبة(5

 21 ............................................................................................. ب. الانتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز
 21 .................................................................. ج. الانتهاك المزعوم للحق في عدم التعرض لعقوبة لا إنسانية ومهينة

 31 ......................................................................................................................... ثامناً. جبر الضرر
 31 .............................................................................................................. أ. جبر الأضرار المالية

 31 .................................................................................................................. ضرار المادية. الأ0
 32 ................................................................................................................ . الأضرار المعنوية2

 33 ........................................................................................................ ب. جبر الأضرار غير المالية
 33 .................................................................................................................. استعادة الحرية /0
 31 .....................................................................................................  ضمانات عدم التكرار .1

 31 ........................................................................................................................... تاسعاً. المنطوق 
 

 



1 
 

وزان س بن عاشور،افع ار  بن كيوكو،والسادة:  نائب الرئيس؛ - موديبو ساكوالقاضي : المحكمة منشكلت ت
دينيس  نتسيبيزا،إدوميسا ب.  ستيلا أنوكام،إ ،بليز تشيكايا ،ةاولص شفيقة بن ر. تشيزوميلا، يتوجيلان ي،جمين

 ، وروبرت إينو، رئيس قلم المحكمة.، قضاة المحكمةد. أدجي

لحقوق  قيةإفريلحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة  الإفريقيمن بروتوكول الميثاق  22للمادة  وفقا   
 1لمحكمةل النظام الداخلي( من 2) 9ة مادالإنسان والشعوب )المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول"( وال

 ةمواطنلارئيسة المحكمة  ،القاضية إيماني د. عبود تنحت ،"(النظام الداخلي )المشار إليه فيما يلي باسم "
 .عن نظر هذه القضية ،ةتنزانيال

 

 ة:قضيفي 

 غيياياسين راشد م

 ممثلا  بنفسه

 ضد

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 يمثلها: 
 العام؛ نائبالعام، مكتب ال نائب، اليا لوهيندجالدكتور بونيفاس نالي .1
 العام؛ و نائبعام رئيسي، مكتب ال نائبنكاسوري ساراكيكيا، إ ةالسيد .2
 العام. نائبالسيدة بولين مدينديمي، محامي دولة، مكتب ال .3

 بعد المداولات،

 :الحكم التالي صدرت

 

                                                      
 2212يونيو  2( من النظام الداخلي للمحكمة، الصادر في 2) 8المادة 1 

 



 الأطرافأولًا. 

ت تقديم وق ،كان ،"( هو مواطن تنزانيالمدعي)المشار إليه فيما يلي باسم " غيشد ماياياسين ر  .1
في سجن  ( عاما  32يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاثين ) ،عريضة تحريك اجراءات الدعوى 

بعد إدانته بجريمة السطو المسلح. ويدعي انتهاك حقه في  ،تابورافي منطقة أويوي المركزي 
 محاكمة عادلة أمام المحاكم المحلية.

ضد جمهورية تنزانيا المتحدة )المشار إليها فيما يلي  عريضة تحريك اجراءات الدعوى تم تقديم  .2
ن لحقوق الإنسا الإفريقيالتي أصبحت طرفا في الميثاق  ،باسم "الدولة المدعى عليها"(

لبروتوكول ل انضمتو  1981أكتوبر  21والشعوب )المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق"( في 
بموجب المنصوص عليه الإعلان  2212مارس  29. وأودعت في 2221فبراير  12في 

( من البروتوكول الذي قبلت من خلاله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من 1)33المادة 
لدى  ،أودعت الدولة المدعى عليها ،2219نوفمبر  21والمنظمات غير الحكومية. في الأفراد 

( من 1) 33بموجب المادة  المودع يسحب إعلانها صكا   الإفريقي،رئيس مفوضية الاتحاد 
ضايا والق قيد النظرالبروتوكول. رأت المحكمة أن الانسحاب ليس له تأثير على القضايا 

أي  ،( بعد الإيداع1كونها فترة سنة واحدة ) ،ل السحب حيز التنفيذالجديدة المرفوعة قبل دخو 
2222.2نوفمبر  22في 

 

 موضوع ثانياً. ال

 الوقائع .أ

، سمع دوي طلقات نارية، اقتحم بعدها 1999 ويولي 29أنه في العريضة الافتتاحية يتبين من  .3
، منزلا واعتدوا على ساكنه دعوى ال ه( أشخاص آخرين ليسوا أطرافا في هذ1وستة ) المدعي

 لمدعياوفروا بممتلكات مسروقة. بدأ الضحية واثنان من جيرانه في مطاردة اللصوص واعتقلوا 
 .قرب المنزل مع بعض الممتلكات المسروقة

إلى المسؤول التنفيذي للقرية مع الممتلكات التي عثر عليها في المدعي تم نقل  ،بعد الاعتقال .3
( قطاع 1ذكر أن هناك ستة )و  المسؤول التنفيذي للقريةمن قبل  المدعيحوزته. تم استجواب 

 .الجناة الآخرينأسماء وذكر كانوا معه طرق آخرين 

                                                      
 يونيو 21، حكم بتاريخ 223/2211الشعوب، القضية رقم و  المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسانأندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة  2

 .38جبر الضرر(، الفقرة و  )الموضوع 2222



من  281و 281لمادتين ا وفقجريمة السطو المسلح، ارتكاب لمدعي وشركاؤه بجه الاتهام لو  .1
شركاؤه المدعي و ، مثل 1999أغسطس  3لدولة المدعى عليها. وفي في اقانون العقوبات 

. 111/1999المتهمون أمام محكمة أورامبو المحلية في أورامبو، في القضية الجنائية رقم 
ومتهم  المدعيأدانت و  ( متهمين،1، برأت المحكمة المحلية خمسة )2223سبتمبر  9وفي 

  .( جلدة12( عاما واثنتي عشرة )32بالسجن لمدة ثلاثين ) اواحد وحكمت عليهم

الجنائي رقم  الاستئنافباستئناف أمام المحكمة العليا المنعقدة في تابورا، بتقديم ان ثنم الأاثم ق .1
غير أن المحكمة العليا أيدت  المدعي،رفض استئناف  2227 ويوني 21، وفي 37/2223

 استئناف المتهم الآخر وأطلق سراحه من السجن. 

ئناف منعقدة في موانزا، وهو الاستال ةتنزانيالوقدم المدعي استئنافا آخر إلى محكمة الاستئناف  .7
، رفضت محكمة 2213أبريل  19. وفي حكمها الصادر في 311/2227الجنائي رقم 

 برمته. المدعي الاستئناف استئناف

ولكن في وقت تقديم  ،قرار محكمة الاستئنافلمراجعة طلبا  المدعيقدم  ،2213مايو  11في  .8
 .أمام هذه المحكمة لم يكن قد تم اتخاذ قرار نهائي من قبل محكمة الاستئناف عريضته

 الانتهاكات المزعومة .ب

 7بموجب المادة  التقاضي المضمون المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في  زعمي .9
 ( من الميثاق. ويدعي على وجه التحديد ارتكاب الانتهاكات التالية:1)

( )د( من 1) 7للمادة  في انتهاك ،غضون فترة زمنية معقولةأنه لم يحاكم في  (1
( سنوات ونصف في السجن قبل الانتهاء من 3حيث أمضى أربع ) ،الميثاق

 محاكمته.
 ( )ج( من الميثاق.1) 7للمادة  في انتهاكأنه لم يمنح تمثيلا قانونيا،  (2
بشكل  الأدلةأن محكمة الاستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم  (3

المحمي  ،التقاضيمما تعارض مع حقه في  ،صحيح في إجراءات الاستئناف
  ( من الميثاق.1) 7بموجب المادة 

أن محكمة الاستئناف في الدولة المدعى عليها لم تحلل أسباب الاستئناف المختلفة  (3
أثناء إجراءات الاستئناف وبدلا من ذلك اختصرتها في للمدعي ( 12الاثني عشر )

المادة  بموجب المكفول ،على عكس حقه في الاستماع إلى قضيته ،سبب واحد فقط
 ( من الميثاق.2) 3( من الميثاق والتي كانت أيضا انتهاكا للمادة 1) 7



( من 1)و (3) 193لم يتم إبلاغه بالقسم  ،في غياب التمثيل القانوني ،أن المدعي (1
الدفع )في مكان الحادث  هم وجودقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالدفع بعد

 ( )ج(.1) 7المحمي بموجب المادة  ،، بما يتعارض مع حقه في الدفاعبالغيبة(

المدعي أيضا أن سلوك المحاكم في الدولة المدعى عليها ينتهك حقه في عدم التمييز،  زعموي .12
 من الميثاق. 2الذي تحميه المادة 

( عاما التي فرضت عليه كانت 32ويدعي المدعي أيضا أن عقوبة السجن لمدة ثلاثين ) .11
 من الميثاق.  1مفرطة بشكل واضح وشكلت عقوبة لا إنسانية ومهينة تنتهك المادة 

ويدعي كذلك أن سلوك الدولة المدعى عليها المذكور أعلاه انتهك حقوقه المحمية في دستور  .12
 13( )أ( )الحق في محاكمة عادلة(، والمادة 1) 13سيما المادة الدولة المدعى عليها، ولا 

( 2( )1) 11( )ه( )حظر التعذيب أو العقوبة أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة(، والمادة 1)
( )ب( )عدم تأخير إقامة العدل 2)أ( ) 127)أ( )ب( )الحق في الحرية الشخصية( والمادة 

 دون سبب معقول(. 

 الإجراءات أمام المحكمةموجز . اً لثثا

، طلب 2217 ويوني 11. وفي 2217يونيو  13في  عريضة تحريك اجراءات الدعوى تم تقديم  .13
ا التي قدمهو  ،قلم المحكمة من المدعي تقديم نسخ من الأحكام الصادرة عن الإجراءات المحلية

 إلى الدولة المدعى عليها. عريضة الدعوى أرسل بعدها قلم المحكمة  ثم .لاحقا

د ورئيس مفوضية الاتحا ،جميع الدول الأطراف في البروتوكول بلاغتم إ ،2218أكتوبر  1في  .13
 والمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،الأفريقي

 .بالعريضة

 في غضون الوقت الذي حددته المحكمة.الجبر و  وقدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع .11

 وأخطرت الأطراف على النحو الواجب. 2223مايو  22اختتمت المرافعات في  .11

 فاطر ات الأرابعاً. طلب

 المحكمة إلى:  مدعييدعو ال ،عريضتهي ف .17



تم انتهاكها وإلغاء كل من الإدانة والعقوبة المفروضة عليه  مااحقاق العدالة حيث (1
 وإطلاق سراحه.

 البروتوكول.( من 1)27منحه جبر ضرر عملا بالمادة  (2
منح أي أمر آخر للانتصاف القانوني قد تراه المحكمة مناسبا وعادلا في ظروف  (3

 قضيته.

 يطلب المدعي من المحكمة أن تأمر بما يلي: ،جبر الضررفي مرافعاته بشأن  .18

 .بجبر الضررأن للمحكمة اختصاص الأمر  (1
 .ةقبولالعريضة مإعلان  (2
 .المدعيأن الدولة المدعى عليها انتهكت حقوق  (3
 12.222.222أن تدفع له الدولة المدعى عليها اثني عشر مليون شلن تنزاني ) (3

ون لمدة خمسة أيام د ،بعد اعتقاله ،مقيدا   المدعي( كتعويض عن إبقاء نزانيشلن ت
 أي وجبة. 

 31.222.222أن تدفع له الدولة المدعى عليها ستة وثلاثين مليون شلن تنزاني ) (1
 فقدان وظيفته بعد انتهاك حقوقه.( كتعويض عن نزانيشلن ت

 1202220222عشرة ملايين شلن تنزاني )مبلغ أن تدفع له الدولة المدعى عليها  (1
 ( كتعويض عن عدم النظر في قضيته في غضون فترة زمنية معقولة.نزانيشلن ت

أن تعوضه الدولة المدعى عليها عن ألم فقدان منزله بعد انتهاك الدولة المدعى  (7
 وعلى وجه الخصوص عدم توفير تمثيل قانوني له.عليها لحقوقه 

الدولة المدعى عليها عن طرد أطفاله من المدرسة بعد اعتقاله من قبل تعوضه أن  (8
 الذي تحميه ،مما أدى إلى انتهاك حقهم في التعليم ،وكلاء الدولة المدعى عليها

 ( من دستور الدولة المدعى عليها. 3( )2) 11المادة 

ة تدعو الدولة المدعى عليها المحكم ،عريضةومقبولية ال بالاختصاصفيما يتعلق  ،في ردها .19
 إلى الأمر بالتدابير التالية:

 .ه الدعوى أن المحكمة ليست مخولة بالاختصاص للفصل في هذ (1
( من 1) 32ة مادستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في التلم  عريضةأن ال (2

 3لمحكمة.النظام الداخلي ل

                                                      
 . 2222سبتمبر  21()ه( من قواعد 2)12المقابلة للقاعدة  3



( من 1) 32 مادةستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في التلم  يضةلعر أن ا (3
  4لمحكمة.ل النظام الداخلي

 .ةغير مقبولأن العريضة إعلان  (3
 .عريضةرفض ال (1

موضوع، تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير الوفيما يتعلق ب .22
 التالية:

 2المنصوص عليها في المادة  المدعيق أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقو  (1
 من الميثاق.

 7المنصوص عليها في المادة  المدعيأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق  (2
 ( )ج( من الميثاق.1)

 لعدم وجود الموضوع. عريضةأن يتم رفض ال (3
 .جبر الضررعلى المدعي أن لا يحصل  (3
 في مجملها.  المدعيت طلباأن يتم رفض  (1
 .المدعي تكاليف هذه الدعوى أن يتحمل  (1

 إلى إصدار المحكمة تدعو الدولة المدعى عليها ،جبر الضررردا على مذكرات المدعي بشأن  .21
 إعلانات وأوامر على النحو التالي:

 رفض طلبات ]المدعي[ بالكامل. (1
 إقرار بعدم وجود أسباب غير عادية ومقنعة للأمر بالإفراج عن المدعي. (2
( )د( من الميثاق الأفريقي 1) 7إعلان بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة  (3

قد عومل باحترام وكرامة من قبل الدولة  المدعيمن البروتوكول وأن  12أو المادة 
 المدعى عليها.

 أمر برفض طلبات جبر الضرر.  (3
 أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادلا لإصداره في ظل الظروف (1

 السائدة. 

                                                      
 . 2222سبتمبر  21()و( من قواعد 2)12المقابلة للقاعدة  4



 خامساً. الاختصاص 

 من البروتوكول تنص على ما يلي: 3أن المادة  المحكمةتلاحظ  .22

يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق  .1
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان الأخرى 

 عليها الدول المعنيةالتي صادقت 

تسوى المسألة بقرار  – ختصاص أم لافي حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة الا .2
  .تصدره المحكمة

تقوم المحكمة ببحث مبدئي في  ( من النظام الداخلي للمحكمة، "1، الفقرة )39ووفقا  للمادة  .23
 5."الداخلي النظام والبروتوكول وهذالميثاق، ل وفقااختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى 

أن لاختصاصها و  واستنادا إلى الأحكام المذكورة أعلاه، يجب على المحكمة، أن تجري تقييما   .23
 .تبت في الاعتراضات عليه، إن وجدت

، تلاحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضين على اختصاصها. عريضةال هفي هذ .21
إن المحكمة تفتقر إلى ب، ي، وثانيا  وضوعليس لها اختصاص م جادل بأن المحكمةتأولا، 

ن خرى مالأجوانب القبل النظر في  الدفوعالزمني. ستنظر المحكمة في هذه الاختصاص 
  .إذا لزم الأمر ها،اختصاص

 للمحكمة وضوعيعلى الاختصاص الم دفعالأ. 

إذ . و المدعيالإفراج عن الحكم بتؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص  .21
 الاجتهادات( من البروتوكول وبالإشارة إلى 1) 27تشير الدولة المدعى عليها إلى المادة 

للإفراج  عيطلب المدالقضائية للمحكمة في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا، فإنها تدفع بأن 
لم يقدم ظروفا محددة أو قاهرة تبرر  المدعيالمحكمة لأن  اختصاصخارج نطاق يقع  عنه

إلى رفض المحكمة تدعو الدولة المدعى عليها  ،للمحكمة إصدار أمر بالإفراج عنه. لذلك
 الطلب.

* 

                                                      
 2212يونيو  2(، من النظام الداخلي للمحكمة، الصادر في 1) 39المادة 5 
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 ة.حجهذه ال بشان جظاتملاأي  المدعيلم يقدم  .27

*** 

لها اختصاص النظر في أي فإن ( من البروتوكول، 1) 3تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة  .28
يقدم إليها، شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى حدوث انتهاكها، محمية بموجب الميثاق طلب 

 6.دقت عليه الدولة المدعى عليهااأو أي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان ص

الدولة المدعى عليها يتعلق بادعاء عدم اختصاصها بإصدار أمر  دفعوتلاحظ المحكمة أن  .29
  .بالإفراج

إذا وجدت المحكمة  ( من البروتوكول التي تنص على أنه "1) 27المادة وتشير المحكمة إلى  .32
جراء المناسب لمعالجة لإتأمر با –أن هناك انتهاكا  لحق من حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب 

ا ". ولذلك، فإن للمحكمة اختصاصالمضار فيشمل ذلك دفع التعويض العادل للطر و  نتهاك،لاا
، بما في ذلك الإفراج من السجن، شريطة إثبات الانتهاك الضررجبر بمنح أنواع مختلفة من 

 7 .المزعوم

ع الذي أثارته الدولة المدعى عليها في هذا الصدد وترى دفولهذا السبب، ترفض المحكمة ال .31
  .وضوعمفي ال أن لها اختصاصا  

 للمحكمة زمنيعلى الاختصاص ال دفعالب. 

كما تعترض الدولة المدعى عليها على الاختصاص الزمني للمحكمة على أساس أن الانتهاكات  .32
قضي ي المدعيتجادل الدولة المدعى عليها بأن و  ليست مستمرة. المدعيالمزعومة التي أثارها 

 عقوبة قانونية لارتكاب جريمة على النحو المنصوص عليه في القانون.

* 

 ة.حجهذه ال بشان ملاجظاتأي  المدعيلم يقدم  .33

*** 

                                                      
 .018 الفقرة 211(، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الرابع، ص 2222يونيو  21حكم( )المتحدة )كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا 6 
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 .27)المقبولية(، الفقرة 2222



 

وفيما يتعلق باختصاصها الزمني، تلاحظ المحكمة أن الانتهاكات التي يدعيها المدعي نشأت  .33
تلاحظ  ،علاوة على ذلكو بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول. 

لا يزال مدانا على أساس ما يعتبره عملية غير عادلة. ولذلك، ترى اللجنة  المدعيالمحكمة أن 
 8 .أنه يمكن اعتبار الانتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها

الي ترفض وبالته العريضة ترى المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذ ،لهذه الأسباب .31
 .الدولة المدعى عليها على هذه النقطة دفع

 ختصاصالأخرى للا الجوانبج. 

المحكمة أنه لم يثر أي اعتراض فيما يتعلق باختصاصها الشخصي والإقليمي. ومع تلاحظ  .31
يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب  ،النظام الداخلي( من 1) 39 مادةتمشيا مع ال ،ذلك

 .اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المضي قدما

من هذا  2ما هو مذكور في الفقرة ك ،تذكر المحكمة ،فيما يتعلق باختصاصها الشخصي .37
أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية الاتحاد  ،2219نوفمبر  21أنه في  ،الحكم

( من البروتوكول. وتذكر 1) 33صكا يسحب إعلانها الصادر بموجب المادة  ،الأفريقي
المحكمة كذلك بأنها رأت أن سحب الإعلان ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير على 

قبل إيداع الصك الذي يسحب الإعلان، أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل  قيد النظرالمسائل 
( شهرا من 12ن أي سحب للإعلان يسري بعد اثني عشر )وبما أ 9أن يصبح السحب نافذا.

نوفمبر  22إيداع إشعار الانسحاب، فإن تاريخ نفاذ انسحاب الدولة المدعى عليها هو 
الذي تم تقديمه قبل أن تودع الدولة المدعى عليها  ه العريضةوبالتالي فإن هذ 2222.10

ذا ها اختصاصا شخصيا للنظر في هإشعارها بالانسحاب لا يتأثر به. لذلك ترى المحكمة أن ل
 .الطلب

                                                      
عوب شالراحلين نوربرت زونغو، وعبد الله نيكيما المعروف باسم أبلاسي، وإرنست زونغو، وبليز إلبودو، والحركة البوركينية لحقوق الإنسان وال ورثة8 

 77-71، الفقرات 197(، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص 2213يونيو  21دفوع أولية( )ضد بوركينا فاسو )
 .39-31، الفقرات أعلاه)حكم(، قضية شيوسي ضد تنزانيا 9 
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وفيما يتعلق باختصاصها الإقليمي، تلاحظ المحكمة أن الانتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت  .38
داخل إقليم الدولة المدعى عليها. وفي ظل هذه الظروف، ترى المحكمة أن لها اختصاصا 

 .إقليميا

  .ه العريضةفي هذ ترى المحكمة أن لها اختصاص البت ،في ضوء كل ما سبق .39

 

 ةالمقبوليسادساً. 

تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط  ، "( من البروتوكول2) 1وفقا  للمادة  .32
  ."( من الميثاق11القبول واضعة في الاعتبار أحكام المادة )

الدعوى تتحقق المحكمة من مقبولية  ، "11النظام الداخلي للمحكمة( من 1) 12دة ماوعملا بال .31
أحكام هذا النظام ( من البروتوكول و 2) 1من الميثاق والمادة  11المرفوعة أمامها وفق ا للمادة 

  ".الداخلي

، التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام النظام الداخلي للمحكمة( من 2) 12تنص المادة  .32
 من الميثاق، على ما يلي: 11المادة 

 المحكمة جميع الشروط التالية:يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى 

 الاحتفاظ بسرية هويته؛و هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه  تحديد .أ
 ميثاق؛الو الإفريقي الامتثال للقانون التأسيسي للاتحاد   .ب
موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو  الا يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ .ج

 فريقي.الاتحاد الإ
 على أخبار تم نشرها من خلال وسائل الإعلام الجماهيري؛ الا يستند حصرا   .د

ا أن ماستنفاد سبل التقاضي المحلي، إن وجدت،  أن يقدم بعد .ه أجراءات ا لم يكن واضح 
 التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛

أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي  .و
ريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء المحلي أو من التا

 اليها؛
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الا يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق الأمم المتحدة، أو القانون التأسيسي  .ز
 .الإفريقي، أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص بالاتحاد الإفريقيللاتحاد 

  مقبولية عريضة الدعوى على وعدفلأ. ا

ط استنفاد الأول بشر  دفع. ويتعلق العريضةين على مقبولية الدفعتثير الدولة المدعى عليها  .33
ون فترة في غض تقد قدم ت العريضةالثاني بما إذا كان دفعويتعلق ال التقاضي المحليسبل 

 قبل النظر في شروط المقبولية الأخرى  دفوعزمنية معقولة. وستنظر المحكمة الآن في هذه ال
 .إذا لزم الأمر

 التقاضي المحليالقائم على عدم استنفاد سبل  دفعلا  (1

تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي يثير، أمام هذه المحكمة، ادعاء لم يثيره قط أمام  .33
وى بأنه يثير شكمحكمة الاستئناف في تنزانيا. وتدفع الدولة المدعى عليها بأن مقدم الطلب 

 حرم من المساعدة القانونية لأول مرة في طلبه المقدم إلى هذه المحكمة.

أن يطلب المساعدة القانونية أثناء  المدعيتدعي الدولة المدعى عليها أنه كان بإمكان  .31
المحاكمة، أو أثناء استئنافه أمام المحكمة العليا وأمام محكمة الاستئناف. وتدعي أيضا أن 

ن لديه سبيل انتصاف قانوني يتمثل في إثارة الادعاءات كأساس للاستئناف أمام كا المدعي
  .المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، إذا كان متضررا حقا، ولكنه لم يفعل ذلك

أن عدم منحه المساعدة القانونية  المدعي يزعموتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه بما أن  .31
ب قرار محكمة الاستئناف بموج لمراجعةكان بإمكانه تقديم طلب  التقاضي،حرمه من الحق في 

. وتنص هذه القاعدة على 2229( )ب( من قواعد محكمة الاستئناف لعام 1) 11ة قاعدال
"، وهو ما تعتبره الدولة التقاضيعلى أساس أن الطرف "يحرم ظلما من فرصة  المراجعة

  .دلةالمدعى عليها عنصرا من عناصر الحق في محاكمة عا

 لم يلجأ إلى سبل الانتصاف هذه التي كانت المدعيوتدفع الدولة المدعى عليها بأنه نظرا لأن  .37
رط لم يستوف ش عريضةال هفإن هذ ،متاحة له وأنه لم يكن هناك تأخير في الوصول إليها

 .اوبالتالي يجب رفضه 12نظام الداخلي( من ال1) 32دة ماالمقبولية بموجب ال
* 

 

                                                      
 .2222سبتمبر  21()ه( من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في 2)12لمقابلة للمادة 12 



 حول هذه النقطة.مكرات أي  المدعيلم يقدم  .38
*** 

( من الميثاق، التي أعيد النص على أحكامها في 1) 11تلاحظ المحكمة أنه عملا بالمادة  .39
، فإن أي طلب يقدم إليها يجب أن يفي بشرط استنفاد نظام الداخلي( )ه( من ال2) 12 مادةال

صة للدول إتاحة الفر إلى  التقاضي المحلي. وتهدف قاعدة استنفاد سبل التقاضي المحليسبل 
لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان في نطاق ولايتها القضائية قبل أن يطلب إلى هيئة دولية 

  13ك.لحقوق الإنسان تحديد مسؤولية الدولة عن ذل

ن قبل م المدعيما تم تحديد الإجراءات الجنائية ضد طالتذكر المحكمة بموقفها حيث رأت أنه  .12
ستعتبر الدولة المدعى عليها قد أتيحت لها الفرصة لتصحيح  ،أعلى محكمة استئناف

  14ت.أنها نشأت عن تلك الإجراءا يزعم المدعيالانتهاكات التي 

القضية الراهنة، تلاحظ المحكمة أن استئناف المدعي أمام محكمة الاستئناف، وهي أعلى  وفي .11
جهاز قضائي في الدولة المدعى عليها، قد تم البت فيه عندما أصدرت تلك المحكمة حكمها 

أتيحت للدولة المدعى عليها الفرصة لمعالجة الانتهاكات التي  ،. لذلك2213أبريل  19في 
 15ف.واستئنا المدعيناشئة عن محاكمة وال المدعيزعمها 

حكم جعة لمراتقديم طلب  المدعيفيما يتعلق بادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان يجب على  .12
فقد رأت المحكمة سابقا أن طلب المراجعة هذا هو سبيل انتصاف استثنائي  ،محكمة الاستئناف

وبناء على ذلك، ترى المحكمة أن المدعي يعتبر قد استنفد  16استنفاده. دعينلا يطلب من الم
لأن محكمة الاستئناف في تنزانيا، وهي أعلى هيئة قضائية في الدولة  التقاضي المحليسبل 

  يزعم أنها انتهكت حقوقه. المدعى عليها، أيدت إدانته والحكم الصادر بحقه، بعد إجراءات

ولة المدعى عليها استنادا إلى عدم استنفاد سبل الد دفعوفي ضوء ما تقدم، ترفض المحكمة  .13
 .التقاضي المحلي

                                                      
مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثاني،  2( 2217مايو  21الموضوع( )اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد جمهورية كينيا )13 

 -93، الفقرات 1ص 
 23الحكم الصادر في  231/2217الشعوب، القضية رقم و  المتحدة، المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان راجابو يوسف ضد جمهورية تنزانيا14 

 .11)المقبولية(، الفقرة  2222مارس 
 12المرجع نفسه، الفقرة 15 
 أعلاه. 78الفقرة )الموضوع(،  أبو بكاري ضد تنزانيا16 



 في غضون فترة زمنية معقولة دعوىعلى أساس عدم تقديم ال دفع القائملا  (2

د قدم في غضون فترة زمنية معقولة بعتلم  عريضةالدولة المدعى عليها أنه نظرا لأن ال زعمت .13
ادة ملمتثل لأحكام اتلم  عريضةالمحكمة أن ال تقرريجب أن  ،التقاضي المحلياستنفاد سبل 

 17ي.النظام الداخل ( من1) 32

، وأن 2213أبريل  19في  وتذكر الدولة المدعى عليها بأن حكم محكمة الاستئناف صدر .11
( من البروتوكول قد 3)1( والمادة 1)33الصك الذي يجيز الوصول إلى المحكمة وفقا للمادة 

. تلاحظ الدولة 2217 ويوني 13في  تقدم ه العريضة قد، وأن هذ2212مارس  29أودع في 
( سنوات انقضت من وقت صدور الحكم إلى وقت تقديم 3المدعى عليها أن فترة ثلاث )

 .ه أمام هذه المحكمةعريضتالمدعي 

 ،( سنوات لا تقع ضمن معايير الوقت المعقول3تدفع الدولة المدعى عليها بأن فترة ثلاث ) .11
( 1) 32 ادةمستوف شرط المقبولية المنصوص عليه في التلم  لعريضةه افإن هذ ،وبالتالي

 ريضةاعتبار العوبناء على ذلك، تجادل الدولة المدعى عليها بأنه ينبغي  18.لنظام الداخليمن ا
  .ةغير مقبول

* 

قرار محكمة الاستئناف،  لمراجعةطلبا  2213مايو  11ويدفع المدعي في رده بأنه قدم في  .17
إلى هذه المحكمة، لم تكن محكمة الاستئناف قد اتخذت بعد  عريضةوقت تقديم ال حتى ولكن

وأنه لم ترد أي معلومات بشأن هذا الاستئناف. ولهذا السبب قرر التماس بشأنه  نهائيالا هقرار 
  .سبيل انتصاف قانوني آخر من خلال تقديم طلبه إلى هذه المحكمة

أن عملية المراجعة الجارية لقرار محكمة الاستئناف تفسر التأخير في اللجوء  يزعم المدعي .18
  .إلى هذه المحكمة

قولة ه في غضون فترة زمنية مععريضتأنه قدم  المدعييؤكد  ،في ضوء السبب المذكور أعلاه .19
 .التقاضي المحليبعد استنفاد سبل 

*** 
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نظام ( )و( من ال2) 12دة ماأعيد نصها في ال والتي ،( من الميثاق1) 11عملا بالمادة  .12
ن في غضون فترة زمنية معقولة م ايجب "تقديمه ،ةمقبول عريضةكون التلكي  فإنه،الداخلي

أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة على أنه بدء المهلة  التقاضي المحليتاريخ استنفاد سبل 
 .”الزمنية التي ستنظر فيها في هذه المسألة".

تلاحظ المحكمة أنه بين التاريخ الذي رفضت فيه محكمة الاستئناف  ،ضية الحاليةفي الق .11
 ،2217يونيو  13في  عريضةال المدعيوعندما قدم  2213أبريل  19في  مدعيال استئناف

 .( يوما21( وخمسة وعشرين )1( سنوات وشهر واحد )3انقضت فترة أربع )

 12 المادة( من الميثاق، على النحو المعاد ذكره في 1) 11وتلاحظ المحكمة كذلك أن المادة  .12
، لا تحدد حدا زمنيا ثابتا يجب أن تسري عليه. ومع ذلك، رأت نظام الداخلي( )و( من ال2)

تتوقف على الظروف الخاصة لكل قضية ويجب  للجوء إليهاالمحكمة أن "معقولية الحد الزمني 
 19 ."على أساس كل حالة على حدةتحديدها 

عوز، م، و 20مسجون  المدعياعتبرت المحكمة عوامل ذات صلة، وحقيقة أن  وفي هذا الصدد، .13
إجراءات طلب المراجعة في محكمة الاستئناف، أو الوقت الذي  والوقت الذي يستغرقه استخدام

للتفكير في استصواب ، والحاجة إلى وقت 21يستغرقه الوصول إلى الوثائق الموجودة في الملف
 22.اللجوء إلى المحكمة والبت في الشكاوى التي يتعين تقديمها

نهم أببساطة بأنهم سجنوا أو  المدعون والأهم من ذلك أن المحكمة أكدت أنه لا يكفي أن يدفع  .13
ون فترة في غض عرائضهملتبرير فشلهم في تقديم  ،على سبيل المثال ،أو معوزون  بسطاء

حتى بالنسبة للمتقاضين العاديين أو المسجونين  ،كما أشارت المحكمة سابقا 23زمنية معقولة.

                                                      
0 219(، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص 2213مارس  28الموضوع( )) ورثة الراحل نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو19 

 مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثاني، ص(، 2218مارس  21الموضوع( )) إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدةكيجيجي ; 92الفقرة 
 .73)الموضوع(، الفقرة أليكس توماس ضد تنزانيا ; 11 0 الفقرة218

 0 الفقرة321 المحكمة الإفريقية، المجلد الثاني، صمدونة أحكام (، 2218سبتمبر  21الموضوع( )) ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة20 
 .073 الفقرة 311(، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص 2211نوفمبر  22الموضوع( )) أليكس توماس ضد تنزانيا; 12

 أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثاني، صمدونة (، 2218مارس  23الموضوع( )) إنغوزا فايكنغ وجونسون إنغوزا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة21 
 .011 الفقرة 287

 أعلاه. 122 الفقرة)الدفوع الابتدائية(، زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو 22 
 2الحكم الصادر في  228/2217الشعوب، القضية رقم و  المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان، لايفورد ماكين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة23 

 .38)المقبولية( ، الفقرة  2221ديسمبر 



هناك واجب لإثبات كيف منعهم وضعهم الشخصي من تقديم طلباتهم في الوقت  ،أو المعوزين
 .المناسب

وأنه كان ممثلا لنفسه في  بسيطأنه شخص  المدعي يزعموتلاحظ المحكمة من السجل أن  .11
 المحلية وكذلك في الإجراءات المعروضة عليها. الإجراءات أمام المحاكم

، في إطار النظام القانوني للدولة المدعى المدعيوتذكر المحكمة كذلك بأنه في حين أن  .11
قرار  مراجعةل، بتقديم التماس التقاضي المحليعليها، غير ملزم، لأغراض تحديد استنفاد سبل 

محكمة الاستئناف، عندما يختار المرء الاستفادة من سبيل الانتصاف هذا، فإن المحكمة تأخذ 
الوقت المستغرق في متابعة سبيل الانتصاف هذا في الاعتبار عند تحديد ما إذا كان الطلب 

 .قد قدم في غضون فترة زمنية معقولة أم لا

ة قرار محكم لمراجعةقدم طلبا  المدعيأن تأخذ المحكمة في الاعتبار  ،ةالحالي قضيةفي ال .17
يا لم تكن محكمة الاستئناف قد اتخذت قرارا نهائ ،وقت تقديم هذا الطلبحتى ولكن  ،الاستئناف

ربما تكون قد أسهمت في  جاريةبعد. وترى المحكمة، في هذه الظروف، أن عملية المراجعة ال
  .التأخير في اتخاذ قرار بتقديم طلب إلى هذه المحكمة

( وخمسة وعشرين 1( سنوات وشهر واحد )3أربع ) مدةتجد المحكمة أن  ،في ضوء ما سبق .18
 12 المادة( من الميثاق و 1) 11( يوما ليس غير معقول بالمعنى المقصود في المادة 21)
 .نظام الداخلي( )و( من ال2)

ترى المحكمة أن هذا الطلب قد تم تقديمه في غضون فترة زمنية معقولة بالمعنى  ،لذلك .19
الدولة المدعى عليها على هذه  دفعوبالتالي ترفض  ،( من الميثاق1) 11المقصود في المادة 

 .النقطة

 خرى للمقبوليةالأشروط . الب

تمشيا  ،الأخرى. ومع ذلكتلاحظ المحكمة أنه لم يثر أي اعتراض فيما يتعلق بشروط المقبولية  .72
 .قبل المتابعة ةمقبول عريضةيجب أن تقتنع بأن ال ،النظام الداخلي( من ا1) 12 المادةمع 

 مادةقد تم تحديده بوضوح بالاسم تنفيذا لل المدعيأن  ،العريضة الافتتاحيةمن تلاحظ المحكمة  .71
 .نظام الداخلي( )أ( من ال2) 12

 



تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة  المدعيوتلاحظ المحكمة أيضا أن المطالبات التي قدمها  .72
كما  ،فإن أحد أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ،علاوة على ذلكو بموجب الميثاق. 

هو تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب.  ،)ح( منه 3هو منصوص عليه في المادة 
لقانون ا نصتعارض مع ي التماسعلى أي مطالبة أو  عريضةحتوي التلا  ،بالإضافة إلى ذلكو 

مع القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي  ةمتوافق عريضةترى المحكمة أن ال ،المذكور. لذلك
 .نظام الداخلي( )ب( من ال2) 12 مادةفي بمتطلبات الت اوالميثاق وترى أنه

لا تحط من قدر الدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو تهينها  عريضةالاللغة المستخدمة في  .73
 .نظام الداخليال( )ج( من 2) 12 مادةللتنفيذا 

ى وثائق ستند إلت احصريا إلى الأخبار المنشورة عبر وسائل الإعلام لأنه عريضةستند التلا  .73
نظام ( )د( من ال2) 12 مادةالمحكمة من المحاكم المحلية للدولة المدعى عليها تنفيذا لل

 .الداخلي

تمت تسويتها بالفعل من قبل الأطراف وفقا  بقضية عريضةتعلق التلا  ،علاوة على ذلكو  .71
وفقا للمادة  ،وأحكام الميثاق ،والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ،لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة

 ( )ز(.2) 12

 .ةمقبولعريضة قد استوفيت وأن هذا الوعليه، ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية  .71

 الموضوعاً. بعسا

 لدولةفي اتلاحظ المحكمة أن المدعي يدعي أن الطريقة التي قررت بها المحاكم المحلية  .77
هاك حقوقه تم انت ،المدعى عليها قضيته كانت خاطئة في كل من القانون والوقائع ونتيجة لذلك

  .( من الميثاق1) 7و 1و 3و 2على النحو المكفول في المواد 

حدوث انتهاكات لحقوق مختلفة  زعمي المدعيترى المحكمة أنه على الرغم من أن  ،ومع ذلك .78
موجب المحمي ب ،التقاضيفإن جوهر طلبه هو الانتهاك المزعوم للحق في  ،بموجب الميثاق

 7( من الميثاق. ولذلك، ستنظر المحكمة أولا في )أ( الانتهاك المزعوم للمادة 1) 7المادة 
( من الميثاق، قبل معالجة حقوق الإنسان الأخرى التي يدعى انتهاكها، وهي )ب( الحق 1)

بة )ج( الحق في عدم التعرض لعقو و من الميثاق، 2في عدم التمييز، المحمي بموجب المادة 
 من الميثاق. 1لا إنسانية ومهينة، المكفول في المادة 



( )ه( 1) 13( )أ( والمادة 1) 13انتهاك المادة  زعموتلاحظ المحكمة كذلك أن المدعي ي .79
( )ب( من دستور الدولة المدعى عليها. 2)أ( ) 127( )أ( )ب( والمادة 2( )1) 11والمادة 

بق القانون المحلي في إجراء هذا التقييم، عند ومع ذلك، فقد سبق للمحكمة أن رأت أنها لا تط
تحديد ما إذا كانت الدولة قد امتثلت للميثاق أو أي صك آخر من صكوك حقوق الإنسان التي 

لن تطبق المحكمة أحكام دستور الدولة المدعى عليها التي استشهد  ،وبالتالي 24.صدقت عليها
 .25عريضةبها مقدم ال

 لتقاضيالفرد في الانتهاك المزعوم لحق أ. ا

( تظلمات ضد المحاكم المحلية التي 1يثير خمسة ) المدعيأن  ،من السجل ،تلاحظ المحكمة .82
 7على النحو المحمي بموجب المادة  التقاضييدعي أن أفعالها أو إغفالاتها انتهكت حقه في 

 هذه المظالم هي:و ( من الميثاق. 1)

 ،( )د( من الميثاق1) 7خلافا للمادة  ،أنه لم يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة (1
 قبل الانتهاء من محاكمته.رهن الاحتجاز حيث أمضى أربع سنوات ونصف 

 ( )ج( من الميثاق.1) 7أنه لم يمنح تمثيلا قانونيا، خلافا للمادة  (2
أن محكمة الاستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم الأدلة بشكل  (3

المحمي  ،مما يتعارض مع حقه في التقاضي ،ئنافصحيح في إجراءات الاست
 ( من الميثاق. 1) 7بموجب المادة 

أن محكمة الاستئناف في الدولة المدعى عليها لم تحلل أسباب الاستئناف المختلفة  (3
أثناء إجراءات الاستئناف وبدلا من ذلك اختصرتها في  للمدعي( 12الاثني عشر )

وحمايتها بموجب  ،ماع إلى قضيتهعلى عكس حقه في الاست ،سبب واحد فقط
 ( من الميثاق.2) 3( من الميثاق والتي كانت أيضا انتهاكا للمادة 1) 7المادة 

( من 1)و (3) 193لم يتم إبلاغه بالقسم  ،في غياب التمثيل القانوني ،المدعيأن  (1
 ادثشخص في مكان الحالقانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالدفع بعدم وجود 

( 1) 7المحمي بموجب المادة  ،بما يتعارض مع حقه في الدفاع ،)الدفع بالغيبة(
 )ج(.

 

                                                      
 أعلاه. 39الفقرة )الموضوع(،  خر ضد تنزانياآ)( قضية أونياشي و ؛ أعلاه 28 الفقرة)الموضوع(،  أبو بكاري ضد تنزانيا 24
الحكم الصادر في  231/2217الشعوب، القضية رقم و  المحكمة الإفريقية لحقوق الانسان سيجاونا تشاتشا ماشيرا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة،25 

 .32)الموضوع(، الفقرة  2222سبتمبر  22



 ( من الميثاق.1) 7( في ضوء المادة 1وستشرع المحكمة في النظر في هذه المظالم الخمسة ) .81

 لانتهاك المزعوم للحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولةا .0

( سنوات ونصف قبل إدانته والحكم عليه من 3المدعي أنه ظل في السجن لمدة أربع ) زعمي .82
قبل المحكمة الابتدائية للدولة المدعى عليها وأن هذا ينتهك حقه في المحاكمة في غضون فترة 

 ( )د(.1) 7المادة  بموجب محميال ،زمنية معقولة

* 

ضون فترة خمس سنوات، وهي فترة قد حوكم في غ المدعيبأن  االمدعى عليه الدولة دفعت .83
معقولة بالنظر إلى طبيعة الجريمة والظروف التي وقعت فيها. وبالإشارة إلى لائحة الاتهام، 

أكتوبر  7( متهمين آخرين قد اتهموا في 1تشير الدولة المدعى عليها إلى أن المدعي وخمسة )
ها خمسة شهود بشهاداتهم ، بدأ الادعاء مرافعته التي أدلى في2222فبراير  12. وفي 1999

 32. وبدأ الدفاع مرافعته في 2223مايو  9في تواريخ مختلفة، واختتم الادعاء مرافعته في 
سبتمبر  9، عندما أدلى المدعي بشهادته. وأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها في 2223 ويوني

2223. 

*** 

 

ذلك ]الحق في أن يحاكم . ويشمل حق التقاضي مكفول( )د( على أنه "1) 7وتنص المادة  .83
 في غضون فترة زمنية معقولة".

آخرين ضد تنزانيا، حيث رأت أن  9تذكر المحكمة بقرارها في قضية ويلفريد أونيانغو نغاني و .81
قت في مسألة ما. ولتحديد ما إذا كان الو  بت. لا توجد فترة قياسية تعتبر معقولة للمحكمة لل."

 26".ة على أساس حيثياتهاقضيمعقولا أم لا، يجب التعامل مع كل 

كما سبق للمحكمة أن حددت عوامل مختلفة يتم النظر فيها عند تقييم ما إذا كان قد تم البت  .81
( )د( من 1) 7في قضية ما في غضون فترة زمنية معقولة بالمعنى المقصود في المادة 

                                                      
0 127مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الأول، ص  1( 2211الموضوع( )) ويلفريد أونيانغو نغاني وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة26 

 131الفقرة 



ائية القضالميثاق. وتشمل هذه العوامل تعقيد القضية، وسلوك الأطراف، وسلوك السلطات 
 27.الوطنية

وفي هذه القضية، تلاحظ المحكمة أن المدعي لا يطعن إلا في الوقت الذي استغرقه إنهاء  .87
إجراءات محاكمته أثناء بقائه رهن الاحتجاز، وليس في إجراءات الاستئناف. وتذكر المحكمة 

 3ومثل أمام المحكمة المحلية في  1999 ويولي 29بأن المدعي ألقي القبض عليه في 
، بدأت المحاكمة 2222مايو  2. وبينما عقدت جلسة الاستماع الأولية في 1999أغسطس 

، وانتهت بإدانة المحكمة للمدعي والحكم 2222فبراير  12الفعلية أمام المحكمة المحلية في 
 المدعيبدءا من اعتقال  إجمالا ،،. استغرقت إجراءات المحاكمة2223سبتمبر  9عليه في 

( وأحد 1( سنوات وشهر واحد )3أربع ) ،والحكم عليه من قبل محكمة المقاطعة تهإدانب انتهاءو 
 .( يوما11عشر )

وبالتالي ستأخذ المحكمة في الاعتبار هذا الجدول الزمني عند تحديد ما إذا كان الوقت  .88
 معقولا أم لا. المدعيالمستغرق لإنهاء محاكمة 

لتي وقعت والظروف ا الجريمة وخطورتها،وفيما يتعلق بتعقيد القضية، تلاحظ المحكمة طبيعة  .89
قد اتهم مع مختلف المتهمين الآخرين، وأن الشهود أدلوا بشهاداتهم  المدعيفيها، وحقيقة أن 

 في تواريخ مختلفة.

وفيما يتعلق بسلوك الأطراف والسلطات القضائية الوطنية، تلاحظ المحكمة أنه لم يتم تقديم  .92
عن عرقلة الإجراءات أو التعجيل بها، أو أن السلطات  المدعيأي حجة بشأن مستوى مسؤولية 

 .المحلية تعمدت تأخير الإجراءات أو فشلت دون مبرر في تسريع الإجراءات

لا يمكن اعتبارها  المدعيترى المحكمة أن الفترة اللازمة لإنهاء محاكمة  ،في هذه الظروف .91
  .( )د( من الميثاق1) 7ترى أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة  ،وبالتالي ،غير معقولة
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 الانتهاك المزعوم للحق في التمثيل القانوني .2

لأنه لم يتم تزويده بالتمثيل القانوني في الإجراءات أمام  ضررالمدعي أنه تعرض لل زعمي .92
 ( )ج( من الميثاق.1) 7محاكم الدولة المدعى عليها في انتهاك للمادة 

* 

تعترض الدولة المدعى عليها على هذا الادعاء وتدفع بأن التمثيل القانوني المجاني في الدولة  .93
. لعمدا الخيانة والقتل الخطأ والقتل هامن بينالمدعى عليها إلزامي فقط في جرائم محددة، 

راغب في الوبالنسبة لجميع الجرائم الأخرى، تقدم المساعدة القانونية بناء على طلب مقدم من 
لم يتقدم قط بطلب للحصول على مساعدة  المدعي. وتدفع الدولة المدعى عليها بأن الخدمة

يتقدم بطلب  أن عليهيحتاج إلى تمثيل قانوني، فكان ينبغي  المدعيأنه إذا كان  تزعمقانونية و 
للحصول على مساعدة قانونية من الدولة أو من المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة 

  الذي يحتاج إلى مساعدة قانونية. للمتقاضيالقانونية 

*** 

ما حق الدفاع بقضيته " ( )ج( من الميثاق، يشمل حق الفرد في الاستماع إلى1) 7وفقا للمادة  .93
 ”."فى ذلك الحق فى اختيار من يترافع عنه

( )د( من العهد الدولي 3) 13( )ج( من الميثاق في ضوء المادة 1) 7فسرت المحكمة المادة  .91
الدفاع يشمل الحق في الحصول  وقررت أن الحق في 28الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 29.على مساعدة قانونية مجانية

المحكمة أيضا أنه عندما يتهم المتهمون بارتكاب جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات وقررت  .91
مشددة ويكونون معوزين، ينبغي تقديم المساعدة القانونية المجانية كحق، سواء طلب المتهمون 

 30.ذلك أم لا

 

                                                      
 .1971يونيو  11أصبحت الدولة المدعى عليها دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 28 
(، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، 2218مارس  21الموضوع( )) كيجيجي إيسياغا ضد تنزانياأعلاه؛  113الفقرة )الموضوع(،  توماس ضد تنزانيا29 

  .أعلاه. 123الفقرة )الموضوع(، آخر ضد تنزانيا و  قضية أونياشي; 072 الفقرة 218المجلد الثاني، ص 
آخر ضد تنزانيا و  اشي)( قضية أونيأعلاه؛  78الفقرة )الموضوع(، إيسياغا ضد تنزانيا أعلاه؛  123الفقرة )الموضوع(، توماس ضد تنزانيا 30 

 أعلاه. 121و 123المادتان )الموضوع(، 
 



 التي السطو المسلح هي واجه تهمة خطيرة المدعي وتلاحظ المحكمة أنه على الرغم من أن .97
قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة، مع أو بدون عقوبة بدنية، لا يوجد في السجل ما 

قد أبلغ بالحق في المساعدة القانونية أو أنه إذا كان غير قادر على دفع  المدعييدل على أن 
 .ثمن هذه المساعدة، فإنها ستقدم له مجانا

دة القانونية المجانية للأشخاص المعوزين كما سبق للمحكمة أن رأت أن الالتزام بتقديم المساع .98
الذين يواجهون تهما خطيرة تنطوي على عقوبة شديدة هو لمرحلتي المحاكمة والاستئناف على 

 31.حد سواء

لا أن يطلب تمثي المدعيفإن ادعاء الدولة المدعى عليها بأنه كان يجب على  ،في ضوء ذلك .99
 .لا مبرر له ،دا على الموارد المتاحةقانونيا مجانيا وأنه سيتم الاستفادة منه اعتما

 بتمثيل قانوني د المدعيوبناء على ذلك، ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها، بعدم تزو  .122
( )ج( من الميثاق، بصيغتها المقروءة 1) 7مجاني أثناء الإجراءات المحلية، قد انتهكت المادة 

 .( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية3) 13مع المادة 

 الادعاء بأن الأدلة لم يتم فحصها وتقييمها بشكل صحيح .3

في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم أدلة شهود  يدعي المدعي أن محكمة الاستئناف .121
( 1) 7المحمي بموجب المادة  ،التقاضيمما يتعارض مع حقه في  ،الادعاء بشكل صحيح

 من الميثاق. 

* 

أن محكمة الاستئناف قيمت ودرست  زعموت المدعيتعترض الدولة المدعى عليها على ادعاء  .122
تؤكد الدولة المدعى عليها أن محكمة و بعناية جميع أسباب الاستئناف والأدلة المسجلة. 

لم يثر أي أساس وجيه يمكن أن يخطئ في استنتاجات وقائع  المدعيالاستئناف وجدت أن 
ي شاهد الإدعاء الثانو  شاهد الادعاء الأولوأن أدلة تحديد الهوية التي قدمها  ،المحاكم السابقة

هو أحد اللصوص المسلحين الذين داهموا منزل  هبما فيه الكفاية ودون شك أن المدعيتربط 
  شاهد الإدعاء الاول.

*** 
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 قد سبق للمحكمة أن قضت بما يلي: ل .123

. تتمتع المحاكم المحلية بهامش واسع من التقدير في تقييم القيمة الإثباتية لأدلة معينة. .
وباعتبارها محكمة دولية لحقوق الإنسان، لا يمكن للمحكمة أن تتولى هذا الدور من 
المحاكم المحلية وتحقق في تفاصيل وخصائص الأدلة المستخدمة في الإجراءات 

 32 .المحلية

وعلى الرغم مما سبق، يمكن للمحكمة، عند تقييم الطريقة التي أجريت بها الإجراءات المحلية،  .123
م ما إذا كانت الإجراءات المحلية، بما في ذلك تقييم الأدلة، قد تمت وفقا أن تتدخل لتقيي

 .للمعايير الدولية لحقوق الإنسان

ويبين السجل المعروض على هذه المحكمة أن محكمة الاستئناف نظرت باستفاضة في الأدلة  .121
ي لت. كما ترى المحكمة أن المدعي فشل في إثبات أن الطريقة االمدعيالمقدمة في قضية 

 .قيمت بها محكمة الاستئناف الأدلة كشفت عن أخطاء واضحة تتطلب تدخل هذه المحكمة

أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقه في  قرروت المدعي، ترفض المحكمة ادعاء عليهو  .121
 .( من الميثاق1) 7المحمي بموجب المادة  ،التقاضي

 الاستئناف لم تحلل على النحو الواجب سالادعاء بأن أس .4

 سعلى محكمة الاستئناف في الدولة المدعى عليها فشلها في تحليل أس المدعييعيب  .127
( المختلفة أثناء إجراءات الاستئناف. ويدعي أن نهج محكمة 12الاستئناف الاثني عشر )

( فقط ينتهك حقه 1سبب واحد ) في( 12الاستئناف في تلخيص هذه الأسباب الاثني عشر )
( من الميثاق، وأنه ينتهك 1) 7بموجب المادة  المحميالاستماع إلى قضيته، و  التقاضي في

 .( من الميثاق2) 3أيضا المادة 

* 

بأنه حرم من حقه في محاكمة عادلة بسبب  زعم المدعيتعترض الدولة المدعى عليها على  .128
لة المدعى عليها بأن الجمع بين أسباب الاستئناف تدفع الدو و الجمع بين أسباب الاستئناف. 

                                                      
 أعلاه. 11 الفقرة)الموضوع(،  إيسياغا ضد تنزانيا32 

. 



عند النظر في حكم أو توحيد الإجراءات بشأن المسائل التي تنطوي على مسائل مشتركة تتعلق 
 .بالوقائع أو القانون ليس ممارسة جديدة في الدولة المدعى عليها أو في ولايات قضائية أخرى 

لاستئناف حرصت على إجراء تحليل صحيح وتذكر الدولة المدعى عليها كذلك أن محكمة ا .129
لخاصة والوقائع االمسائل فيما يتعلق بجميع المدعي لجميع أسباب الاستئناف التي أثارها 

  .بالقضية

ولهذه الأسباب، تدفع الدولة المدعى عليها بأن الادعاء يفتقر إلى الأسس الموضوعية وينبغي  .112
 .رفضه

*** 

الاستئناف في الدولة المدعى عليها نظرت في أسباب تلاحظ المحكمة من السجل أن محكمة  .111
(، ولكنها خلصت إلى أنها تتلخص أساسا في سبب واحد، وهو 12الاستئناف الاثني عشر )

"أن قضية الادعاء ضد المستأنف لم تثبت بما لا يدع مجالا للشك المعقول". ثم شرعت محكمة 
لأدلة ن المذكورتين أدناه، استنادا إلى االاستئناف في النظر باستفاضة فيما إذا كان للمحكمتي

المسجلة، ما يبرر استنتاجها بما لا يدع مجالا للشك المعقول بأن جريمة السطو المسلح قد 
 المدعي.وأن الجريمة ارتكبها  1999 ويولي 29ارتكبت ليلة 

لم يقدم أي دليل على أن الطريقة التي أدارت بها محكمة الاستئناف  المدعيترى المحكمة أن  .112
أسباب الاستئناف الاثني عشر  حصرمن خلال  ،وعلى وجه الخصوص ،إجراءات الاستئناف

المدعي في أدت إلى أي إجهاض خطير للعدالة أو أدت إلى انتهاك حق  ،سبب عام واحدفي 
 .التقاضي

لا أساس له من الصحة وتجد أن الدولة المدعى عليها لم  تعتبر المحكمة هذا الادعاء ،لذلك .113
 المدعيولا حق  ،( من الميثاق1) 7وحمايته بموجب المادة  ،المدعي في التقاضيتنتهك حق 

 .( من الميثاق2) 3المحمي بموجب المادة  ،في الحماية المتساوية للقانون 

 )الدفع بالغيبة( الجريمةشخص في مكان اللادعاء المتعلق بالدفع بعدم وجود . ا5

يدعي المدعي أن محكمة الاستئناف لم تعتبر أنه لم يكن لديه تمثيل قانوني وأنه لم يتم إبلاغه  .113
ض بما يتعار  ،بالغيبة( من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالدفع 1)و (3) 193بالمادة 

  .( )ج(1) 7المحمي بموجب المادة  ،مع حقه في الدفاع

* 



كان ملزما بأن يكون على  المدعي. وتدفع بأن زعم المدعيدولة المدعى عليها في تطعن ال .111
علم بالحكم القانوني المذكور وأن يلتزم به. وتذكر الدولة المدعى عليها كذلك أن الحكم لا يلزم 

بمعرفة قانون معين معمول به في الدولة المدعى  المدعيالمحكمة أو يوجهها إلى تزويد 
  .عليها

الدولة المدعى عليها كذلك أن قرار محكمة الاستئناف بعدم النظر في الدفع بعدم وجود وتؤكد  .111
لا يمكن أن يؤدي إلى أي قرار غير عادل، لأن الأدلة  )الدفع بالغيبة( المتهم في مكان الحادث

  مقنعة.و  قويةالمسجلة التي تربط المدعي بالسطو المسلح المزعوم 

ها بأن الإدعاء يفتقر إلي الأسس الموضوعية وينبغي رفضه وعليه، تدفع الدولة المدعى علي .117
 على النحو الواجب.

*** 

تحيط المحكمة علما بادعاء مقدم الطلب بأن محكمة الاستئناف لم تعتبر أن مقدم الطلب لم  .118
( من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالدفع بعدم وجود 1)و (3) 193يتم إبلاغه بالمادة 

  .المتهم

في سبب استئنافه أمام محكمة الاستئناف لا يجادل المدعي تلاحظ المحكمة من السجل أن  .119
في حقيقة أنه لم يتم إبلاغه بأحكام القانون. وبدلا من ذلك، تلاحظ المحكمة أن المدعي ادعى 
في أسباب استئنافه أمام محكمة الاستئناف أن المحكمتين الابتدائيتين أخطأتا في القانون وفي 

 .في مكان الحادث هقع برفضهما دفاعه بعدم وجودالوا

وتلاحظ المحكمة من السجل أن محكمة الاستئناف نظرت في هذا السبب ووجدت أنه "لا يوجد  .122
 مما يوحي أو يشير إلى توجيه خاطئ أو غير موجه يعزى إلى كلتا المحكمتين أدناه عندما ل

 ”عطيا أي وزن لحجة المستأنف.ت

مدعي الترى المحكمة أنه لا يمكن لوم محكمة الاستئناف لعدم نظرها في دفاع  ،لهذا السبب .121
 ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع ،. لذلكبالغية

  .( )ج( من الميثاق1) 7المنصوص عليه في المادة 



 الانتهاك المزعوم للحق في عدم التمييز ب.

سلوك المحاكم في الدولة المدعى عليها ينتهك حقه في عدم التمييز، يدعي المدعي أيضا أن  .122
 .من الميثاق 2الذي تحميه المادة 

* 

 .بشأن هذه النقطةتعليقا  لم تقدم الدولة المدعى عليها  .123

*** 

ي ف ،لم يقدم مذكرات محددة ولم يقدم أدلة على تعرضه للتمييز المدعيتلاحظ المحكمة أن  .123
 .33من الميثاق 2انتهاك للمادة 

ى أن وبالتالي تر  ،تجد المحكمة أنه لا يوجد أساس لاستنتاج حدوث انتهاك ،في هذه الظروف .121
من  2في عدم التمييز المحمي بموجب المادة  المدعيالدولة المدعى عليها لم تنتهك حق 

 .الميثاق

 

 إنسانية ومهينةلانتهاك المزعوم للحق في عدم التعرض لعقوبة لا ا. ج

( عاما التي فرضت عليه كانت مفرطة 32أيضا أن عقوبة السجن لمدة ثلاثين ) المدعييدعي  .121
  .من الميثاق 1بشكل واضح وشكلت عقوبة غير إنسانية ومهينة تنتهك المادة 

* 

تعترض الدولة المدعى عليها على هذا الادعاء وتدفع بأنه عند الحكم على مدان بارتكاب  .127
جنائية، فإن الشرط الإلزامي هو أن المحكمة يجب أن تصدر حكما بالاستناد إلى أحكام جريمة 

  .قانون العقوبات وأحكام قانون الحد الأدنى للعقوبة

كم على مستوى المقاطعة وعلى افي المسألة قيد النظر، تؤكد الدولة المدعى عليها أن المح .128
. ت القانون وجميع عوامل التخفيفمستويي الاستئناف قد نظرت بإنصاف في جميع متطلبا
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ولهذا السبب تدعي الدولة المدعى عليها أن هذا الادعاء يفتقر إلى الأسس الموضوعية وأنه 
  .ينبغي رفض هذا الادعاء

*** 

 من الميثاق على ما يلي:  1تنص المادة  .129

استغلاله أشكلالكل فرد الحق فى احترام كرامته والإعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة 
وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب بكافة أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو 

 .اللا إنسانية أو المذلة

من قانون العقوبات، التي  281وتلاحظ المحكمة أن المحاكم المحلية كانت تسترشد بالمادة  .132
 كان نصها وقت صدور الحكم كما يلي:

يكون عرضة للسجن لمدة عشرين عاما وإذا كان الجاني  طوالسجريمة أي شخص يرتكب 
في  ،أو كان بصحبة أي شخص آخر أو إذا قام ،مسلحا بأي سلاح أو أداة خطرة أو هجومية

أو استخدم العنف الشخصي ضد  يرمبجرح أو ضرب أو  ،أو قبل أو مباشرة بعد وقت السرقة
 عرضة للسجن مدى الحياة، مع أو بدون عقوبة بدنية. يكون  ،أي شخص

( عاما 32تلاحظ المحكمة كذلك أن المحكمة المحلية فرضت حكما بالسجن لمدة ثلاثين ) .131
  جلدة.( 12واثنتي عشرة )

( سنة، تلاحظ المحكمة أن المحاكم المحلية 32وفيما يتعلق بالحكم بالسجن لمدة ثلاثين ) .132
مع الأحكام القانونية المتعلقة بالعقوبة على الجريمة التي  فرضت حكما بالسجن لا يتعارض

من قانون العقوبات. وتلاحظ المحكمة كذلك أن المحكمة  281، أي المادة المدعيأدين بها 
  المدعي.المحلية أخذت في الاعتبار العوامل المخففة التي أثارها 

ترى أن  ،وبالتالي ،ث انتهاكتجد المحكمة أنه لا يوجد أساس لاستنتاج حدو  ،في هذه الظروف .133
 ،في عدم التعرض لعقوبة لا إنسانية ومهينة المدعيالدولة المدعى عليها لم تنتهك حق 

( 32من خلال فرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاثين ) ،من الميثاق 1محمي بموجب المادة ال
 .عاما

، تلاحظ المحكمة أن الميثاق لا يقدم تعريفا جلدة( 12اثنتي عشرة ) جلدوفيما يتعلق بالحكم بال .133
للتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. غير أن المحكمة تذكر بأنها 



اعتماد اللجنة لتعريف التعذيب  34المتحدة أيدت في قضية أليكس توماس ضد جمهورية تنزانيا
مم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب من اتفاقية الأ 1على النحو الوارد في المادة 

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وهو كما يلي:

جسديا ،لأغراض هذه الاتفاقية،يقصد 'بالتعذيب ' أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد .1
كان أم عقليا،يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص،أو من شخص 

أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ،،على معلومات أو على اعترافثالث
أو عندما  -هو أو شخص ثالث أوتخويفه أو ارغامه هو أو أى شخص ثالث ،ارتكبه

يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب يقوم على التمييز ايا كان نوعه،أو يحرض 
ة أو أي شخص يتصرف بصفته الرسميعليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي 

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات 
 أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.

لا تخل هذه المادة باى صك دولى أو تشريع وطنى يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما  .2
 ذات تطبيق أشمل.

حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة  وتلاحظ المحكمة كذلك أن .131
يجب أن يفسر على أوسع نطاق ممكن ليشمل أوسع مجموعة ممكنة من الاعتداءات البدنية 
والعقلية ويجب أن يشمل "الأفعال التي تسبب معاناة بدنية أو نفسية خطيرة )أو( تهين الفرد أو 

وتلاحظ المحكمة أن شدة الألم العقلي أو البدني  35دته أو ضميره".تجبره على التصرف ضد إرا
الذي يلحق بشخص ما هي التي تجعل السلوك يرقى إلى المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 36.اللاإنسانية أو المهينة

وفيما يتعلق بالعقوبة البدنية على وجه التحديد، ذكر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني  .131
من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء تعكس الحظر  31ن المادة بالتعذيب أ

الدولي للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأن "العقوبة البدنية لا تتفق مع حظر 
منها و  التعذيب، والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها،

ن العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإعلان الإعلا
حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 

                                                      
 .131-131الفقرات  ،أليكس توماس ضد تنزانيا34 
( اللجنة الأفريقية لحقوق 2211، )277/2223رقم البلاغ سبيلغ وماك وديتشوانيلو )نيابة عن ليهلوهونولو برنارد كوبيدي( ضد بوتسوانا، انظر 35 

 .2211الإنسان والشعوب 
 .131الفقر  ،أليكس توماس ضد تنزانيا36 



المهينة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
وبالمثل، خلصت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أن حظر التعذيب  37أو المهينة".

من العهد الدولي  7والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الواردة في المادة 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينبغي أن يمتد ليشمل العقوبة البدنية، "بما في ذلك العقاب 

 38."ي يؤمر به كعقاب على جريمة، أو كإجراء تربوي أو تأديبيالمفرط الذ

وقد توصلت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى استنتاجات مماثلة في قراراتها بشأن الشكاوى  .137
الفردية. فعلى سبيل المثال، خلصت اللجنة في قضية أوزبورن ضد جامايكا إلى أن الدولة 

ت بالتزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الطرف، بتنفيذها عقوبة الجلد، قد أخل
وفي ذلك القرار، ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ما يلي: "بالنظر  39المدنية والسياسية.

إلى طبيعة الجريمة التي يعاقب عليها، مهما كانت وحشيتها، فإن اللجنة تعتقد اعتقادا راسخا 
من  7بة قاسية ولا إنسانية ومهينة تتعارض مع المادة أن العقوبة البدنية تشكل معاملة أو عقو 

 ”."العهد

وفي قضية تايرر ضد المملكة المتحدة، تناولت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم توافق  .138
من الاتفاقية الأوروبية لحماية  3العقوبة البدنية مع الحق في المعاملة الإنسانية بموجب المادة 

الأساسية. ورأت المحكمة الأوروبية أن: "طبيعة العقوبة البدنية حقوق الإنسان والحريات 
القضائية هي أنها تنطوي على قيام إنسان بإلحاق العنف الجسدي بإنسان آخر. وعلاوة على 
ذلك، فهو عنف مؤسسي، أي في هذه الحالة العنف الذي يسمح به القانون، والذي تأمر به 

 .[ وهكذا، وعلى الرغم من أن.الشرطة في الدولة ] السلطات القضائية للدولة وتنفذه سلطات
ها التي عومل بموجب -لم يعان من أي آثار بدنية شديدة أو طويلة الأمد، فإن عقوبته  المدعي

                                                      
"مسائل حقوق الإنسان لجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، ولا سيما: التعذيب وغيره من ضروب المعاملة  37

، 1997يناير  12باء،  1991/37أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". رودلي، المقدم عملا بقرار لجنة حقوق الإنسان 
7/91.3/1997/7. 

(، تجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات 1992، 33)الجلسة  7، المادة 22مجلس حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 38 
; ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، التعليق 1(0 الفقرة 1993) RH1/N71/1/H ..1  . 13 ..1  .4.1معاهدات حقوق الإنسان، 

(، تجميع التعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان، 1992، 33)الجلسة  12، المادة 21قم العام ر 
4.1.  1.. RH1/N71/1/H ..1  . 13 (1993الفقرة ،) 3 

، 999H/9/18/ /719/1997، 2222نيسان  13، تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، 719/1997، البلاغ رقم أوزبورن ضد جامايكا39 
 .9.1الفقرة



تشكل اعتداء على ما هو على وجه التحديد أحد الأغراض  -كشيء في سلطة السلطات 
 ”40.البدنيةلحمايته، أي كرامة الشخص وسلامته  3الرئيسية للمادة 

أنه في قضية دوبلر ضد السودان، وهي رسالة تنطوي على شكوى من  وتلاحظ المحكمة أيضا .139
( جلدة 32( وأربعين )21أن الحكم على ثمانية طلاب في السودان بما بين خمسة وعشرين )

 من الميثاق، رأت اللجنة أنه "لا يوجد حق للأفراد، ولا سيما حكومة بلد ما، في 1ينتهك المادة 
تطبيق العنف الجسدي على الأفراد بسبب الجرائم. ومن شأن هذا الحق أن يكون بمثابة المعاقبة 

حقوق لمعاهدة هذه العلى التعذيب الذي ترعاه الدولة بموجب الميثاق ويتعارض مع طبيعة 
 ”41.الإنسان

ة في لالقضائية، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية ذات صاجتهاداتها وتؤكد المحكمة، مشيرة إلى  .132
العامل  42، قد انتهك.1تحديد ما إذا كان الحق في الكرامة، على النحو الذي تكفله المادة 

لا تحتوي على أحكام تقييد. ويستتبع ذلك أن حظر المعاملة  1الأول هو ملاحظة أن المادة 
 ثاني، يجب توسيع نطاقالعامل الأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حظر مطلق. 

لتوفير أوسع حماية ممكنة من إساءة المعاملة سواء كانت جسدية  1الحظر الوارد في المادة 
يمكن أن تتخذ المعاناة الشخصية والإهانة أشكالا مختلفة، العامل الثالث، أو عقلية. وأخيرا، 

 .ويجب أن يعتمد التقييم دائما على ظروف كل حالة

ر المحكمة بأن المحكمة المحلية فرضت حكما بالسجن لمدة ثلاثين ، تذكه القضيةوفي هذ .131
. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أنه عندما استأنف المدعي جلدة( 12( سنة واثني عشر )32)

تم تأييد استنتاجات محكمة المقاطعة  ،مرة أخرى أمام المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف
تي بالجلد اثن المدعيأنه على الرغم من الحكم على  تلاحظ المحكمة أيضا ،بالكامل. ومع ذلك

 .فإن السجل لا يشير إلى ما إذا كان الحكم قد تم تنفيذه بالفعل ،جلدة( 12عشرة )

 

( )ه( من دستور الدولة المدعى عليها يحظر 1) 13تحيط المحكمة علما قضائيا بأن المادة  .132
التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. وعلى الرغم من ذلك، تلاحظ المحكمة 

                                                      
، الفقرة 21، السلسلة أ رقم 1978أبريل  21(، الحكم الصادر في 1811/72)، تايرر ضد المملكة المتحدة، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان40 

33 
 32الفقرة  231/2222البلاغ رقم 41 
(، مدونة احكام المحكمة الافريقية، المجلد الثالث، 2219مارس  28الجبر( )و  ضوعالمو لوسيان إيكيلي رشيدي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة )42 

 .088 الفقرة 13ص 



أيضا، دون أن تكون شاملة، الأحكام التالية في قوانين الدولة المدعى عليها: قانون العقوبة 
من  28و 21هدف المادتان تلبدنية، وهو قانون يقصد به "تنظيم إنزال العقوبة البدنية"؛ و ا

قانون العقوبات اللتان تعترفان عموما بالعقوبة البدنية كشكل مشروع من أشكال العقوبة في 
ألف من قانون العقوبات اللتين تعترفان بالعقاب البدني كشكل قانوني  131و 131المادتين 
من قانون الإجراءات الجنائية، اللتان  172و 117على جريمة الاغتصاب؛ والمادتان للعقوبة 

 .تتضمنان أيضا العقوبة البدنية ضمن العقوبات المسموح بها التي يمكن للمحكمة أن تفرضها

 لمدعياوترى المحكمة أن وجود قوانين تجيز العقاب البدني يتعارض مع الميثاق. وفيما يتعلق ب .133
ديد، ترى المحكمة أن وجود قانون يجيز العقاب البدني يخلق احتمالا لتنفيذ على وجه التح

العقوبة التي من شأنها أن تزيد من معاناته العقلية وبالتالي تزيد من تقويض كرامته. في ظل 
 جلدة( 12وترى أن عقوبته بالجلد اثنتي عشرة )المدعي  تؤيد المحكمة ادعاء ،هذه الظروف

 من الميثاق. 1ة على النحو المنصوص عليه في المادة تنتهك حقه في الكرام

 جبر الضررثامناً. 

إذا وجدت المحكمة أن  ( من البروتوكول تنص على أنه "1) 27وتلاحظ المحكمة أن المادة  .133
تأمر بالإجراء المناسب لمعالجة  –هناك انتهاكا  لحق من حقوق الإنسان أو حقوق الشعوب 

  ”."التعويض العادل للطرف المضاريشمل ذلك دفع و  الانتهاك،

القضائية للمحكمة، ينبغي أن تكون الدولة المدعى عليها مسؤولة أولا عن جتهادات ووفقا للا .131
الفعل غير المشروع لمنح التعويضات. ثانيا، ينبغي إثبات العلاقة السببية بين الفعل غير 

 عويضات، عند منحها، كاملالمشروع والضرر المزعوم. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تغطي الت
 .الضرر المتكبد

وفيما يتعلق  43.لتقديم أدلة تدعم ادعاءه المدعيتكرر المحكمة أن العبء يقع على عاتق  .131
 44.بالأضرار المعنوية، رأت المحكمة باستمرار أنها مفترضة وأن شرط الإثبات ليس صارما

                                                      
0 111 ، مدونة احكام المحكمة الافريقية، المجلد الثالث، ص(2219نوفمبر  28( )ضررالجبر الموضوع و ) كينيدي جيهانا وآخرون ضد رواندا 43

، مدونة احكام المحكمة الافريقية، المجلد (2213يونيو  13( )جبر الضرر) متيكيلا ضد تنزانياإالقس كريستوفر ر. ; انظر أيضا 139 الفقرة
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)اجبر الضرر(،الفقرة نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو ; 0119 الفقرة 13(، مدونة أحكام المحكمة الإفريقية، المجلد الثالث، ص 2219
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أيضا أن التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة لمعالجة انتهاك لحقوق  اوتؤكد المحكمة مجدد .137
الإنسان تشمل رد الحقوق إلى الضحية وتعويضها وإعادة تأهيلها، فضلا عن تدابير لضمان 

 45.عدم تكرار الانتهاكات، مع مراعاة ظروف كل حالة

في المدعي ق هذه المحكمة في وقت سابق، انتهكت الدولة المدعى عليها ح قررتوكما  .138
( )ج( من الميثاق كما تقرأ 1) 7التمثيل القانوني وحقه في الكرامة، المكفول بموجب المادة 

من  1( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 3) 13مع المادة 
نظر م تسي ،الميثاق. وعليه، ترى المحكمة أن مسؤولية الدولة المدعى عليها قد ثبتت. لذلك

 .مقابل هذه النتائجمنح الجبر من أجل الطلبات 

 الماليةبر الأضرار أ. ج

ة الذي يدعي أنه نتيج ،يطالب المدعي بتعويضات مالية عن كل من الضرر المادي والمعنوي  .139
 .للانتهاكات التي تعرض لها بسبب سلوك الدولة المدعى عليها

 لأضرار المادية. ا0

أن بالمحكمة إلى أن تأمر الدولة المدعى عليها المدعي يدعو  ،فيما يتعلق بالضرر المادي .112
 ( كتعويض عن فقدان00R 3102220222لمدعي ستة وثلاثين مليون شلن تنزاني )لدفع ت

أن راتبه الشهري كان مائة  المدعيوظيفته كضابط أمن مساعد بعد انتهاك حقوقه. يدعي 
مما مكنه من دفع الرسوم المدرسية  ،(تنزانيشلن  1120222وخمسين ألف شلن تنزاني )

( عاما، ينبغي أن يحسب تعويضه 22لأطفاله. ويرى أنه بما أنه كان ضحية لمدة عشرين )
 ( شهرا. 232( سنة أو مائتين وأربعين )22على أساس راتبه الشهري مضروبا في عشرين )

* 

الدولة المدعى  تزعمو  تدفع الدولة المدعى عليها بأن هذا الادعاء لا يستند إلى أي أساس. .111
ي حصل على راتب شهر يوظفا و بأنه كان ملم يرفق أي شيء لدعم المطالبة  المدعي عليها أن

(. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة شلن تنزاني 1120222قدره مائة وخمسون ألف شلن تنزاني )
                                                      

.  
، إليساميحي ضد . انظر أيضا022 الفقرة RL9fH 222 2( 2218ديسمبر  7جبر الضرر( )) إنغابيري فيكتوار أوموهوزا ضد جمهورية رواندا45 

 .91، الفقرةأعلاه)حكم(، تنزانيا 
.  



لم يقدم دليلا على وجود علاقة بينه وبين الأطفال المزعومين.  المدعي المدعى عليها أن
لم يثبت ادعائه وبالتالي لا يحق له الحصول  أن المدعيوبالتالي، تؤكد الدولة المدعى عليها 

  .على أي جبر أو تعويض

*** 

تلاحظ المحكمة أنه لكي تمنح تعويضات عن الضرر المادي، يجب أن تكون هناك علاقة  .112
الانتهاك الذي أثبتته المحكمة والضرر الناجم عنه، وينبغي أن يكون هناك تحديد سببية بين 

 46.لطبيعة الضرر وإثباته

لم يثبت الصلة بين الانتهاك الذي ثبت لحقوقه وخسارته المزعومة  المدعيوتلاحظ المحكمة أن  .113
و ما لم وه ،ارتباطا مباشرا بإدانته وسجنه المدعيترتبط مطالبات  ،في الدخل. بدلا من ذلك

 .تجده هذه المحكمة غير قانوني

 .بالتعويضات عن الضرر المادي المدعيوبناء على ذلك، ترفض المحكمة مطالبات  .113

 لأضرار المعنوية. ا2

المحكمة أن تأمر الدولة المدعى عليها بما  يطلب المدعي من، ضرر المعنوى فيما يتعلق بال .111
 يلي:

 ( للمدعيشلن تنزاني 1202220222اثني عشر مليون شلن تنزاني ) مبلغ دفع (1
 لمدة خمسة أيام دون أي وجبة ،بعد اعتقاله ،ا  قيدم المدعيكتعويض عن إبقاء 

 . طعام

للمدعي شلن تنزاني( كتعويض  1202220222عشرة ملايين شلن تنزاني )مبلغ دفع  (2
 عن عدم النظر في قضيته في غضون فترة زمنية معقولة.

عن طرد أطفاله من المدرسة بعد اعتقاله من قبل وكلاء الدولة  المدعيعويض ت (3
( 2) 11الذي تحميه المادة  ،مما أدى إلى انتهاك حقهم في التعليم ،المدعى عليها

 ( من دستور الدولة المدعى عليها. 3)

                                                      
 21، الحكم الصادر في 232/2211الشعوب، القضية رقم و  المحكمة الافريقية لحقوق الانسانكيجيجي إيسياغا ضد جمهورية تنزانيا المتحدة، 46 

 .22)جبر الضرر(، الفقرة 2221يونيو 
 



عن ألم فقدان منزله بعد انتهاك الدولة المدعى عليها لحقوقه وعلى  المدعيتعويض  (3
 وجه الخصوص عدم توفير التمثيل القانوني له.

* 

عومل باحترام وكرامة أثناء احتجازه. وتدفع الدولة المدعي قد تدفع الدولة المدعى عليها بأن  .111
المدعى عليها كذلك بأن ادعاء المدعي بأنه ظل مقيدا بعد إلقاء القبض عليه لمدة خمسة أيام 
دون أي وجبة، هو ادعاء جديد. وتجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي لم يثيره أبدا في 

م هذه المحكمة. وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة أي مكان ولا حتى في طلبه بشأن الموضوع أما
المدعى عليها بأنه لو كان المدعي قد أثاره في محاكمها، لكانت قد اتخذت الإجراءات اللازمة 

ارة هذا لا يمكنه إثالمدعي لتصحيح الوضع. وبناء على ذلك، تدفع الدولة المدعى عليها بأن 
 .نظر في هذه المطالبة ورفضهاالادعاء الجديد وتدعو هذه المحكمة إلى عدم ال

 حوكم في غضون فترة زمنية معقولة وبالتالي المدعي قدوتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن  .117
  ة.فإن المطالبة بالتعويض لا أساس لها من الصح

دفعت  ،من المدرسةالمدعي المزعوم فيما يتعلق بطرد أطفال  ضرر المعنوي فيما يتعلق بال .118
 ،ومينعلاقة بينه وبين أطفاله المزعاثبات الفشل في المدعي الدولة المدعى عليها بالفعل بأن 

أو  برجلا يحق له الحصول على أي  تبعا  لذلكفي إثبات مطالبته و المدعي فشل  ،وبالتالي
 .تعويض

تدفع الدولة المدعى عليها بأنه لا توجد علاقة  ،المدعيوفيما يتعلق بالخسارة المزعومة لمنزل  .119
المزعوم. وتؤكد الدولة المدعى عليها أن عدم وجود الضرر سببية مثبتة بين الانتهاك المزعوم و 

اع عن فرصة للدفالمدعي  تمثيل قانوني للمدعي لم يتسبب في أي إجهاض للعدالة. تم منح
لو كان المدعي قد أعطي محاميا للدفاع نفسه. وتذكر الدولة المدعى عليها كذلك أنه حتى 

عنه، فإنه لم يكن بإمكانه أبدا تغيير نتيجة القضية، أي أن المحكمة الابتدائية ستجده مذنبا. 
وتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن المدعي لم يثبت ادعاءك بأن منزله قد بيع وأنه لم يرفق 

ا أنه م بيعه. ولذلك تؤكد الدولة المدعى عليهأي مستند يثبت ملكيته للمنزل المزعوم وأنه قد ت
 .له في هذا الخصوص لا ينبغي دفع أي تعويضات

*** 



 المعنوي يفترض في ضررالقضائية الراسخة حيث رأت أن الاجتهاداتها وتذكر المحكمة ب .112
حالات انتهاكات حقوق الإنسان، ويقدر مقدار الأضرار في هذا الصدد على أساس الإنصاف، 

 47.ظروف القضيةمع مراعاة 

( )ج( 1) 7من الميثاق وبموجب المادة  1بموجب المادة المدعي أثبتت المحكمة أن حقوق  .111
( )د( من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3) 13من الميثاق كما تقرأ مع المادة 

قد  يمدعالالحصول على تعويضات معنوية لأن هناك افتراضا بأن  للمدعي قد انتهكت. يحق
 .48بسبب الانتهاكات المذكورة ضرر المعنوي عانى من شكل من أشكال ال

مدعي تمنح المحكمة ال ،في ضوء هذه الظروف وممارسة سلطتها التقديرية في الإنصاف ،لذلك .112
الذي عانى منه  معنوي شلن تنزاني ( عن الضرر ال 322222مبلغ ثلاثمائة ألف شلن تنزاني )

 .بتةفيما يتعلق بالانتهاكات المث

 بر الأضرار غير الماليةب. ج

 ستعادة الحريةا (1

ها وإلغاء كل من الإدانة والعقوبة انتهاكتم  ماالمحكمة استعادة العدالة حيثمن  طلب المدعيي .113
 .المفروضة عليه وإطلاق سراحه

* 

لإطلاق سراحه من السجن. وتدفع الدولة المدعى طلب المدعي تعارض الدولة المدعى عليها  .113
ا، في قضية أليكس توماس ضد تنزاني القضائية لهذه المحكمة الاجتهاداتعليها، مشيرة إلى 

 لا يمكن أن يصدر إلا في ظل ظروف خاصة وقاهرة. المدعيبأن الأمر بالإفراج عن 

ت أي ظروف محددة أو لم يتم إثباطلب تدعي الدولة المدعى عليها أنه في ظروف هذا ال .111
قاهرة للغاية. وتذكر الدولة المدعى عليها أيضا أنه ثبت في محاكمها المحلية أن المدعي 
ارتكب جريمة، وبالتالي لا يحق له استرداد حريته أو رد حقوقه أو أي شكل من أشكال التعويض 

 أمام هذه المحكمة.

*** 

                                                      
)جبر جوناس ضد تنزانيا أعلاه؛  19الفقرة )جبر الضرر(، أوموهوزا ضد رواندا أعلاه؛  11الفقرة )جبر الضرر(، زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو 47 

 أعلاه. 23الفقرة الضرر(، 
 أعلاه. 111الفقرة الجبر(، و  )الموضوعتشيوسي ضد تنزانيا 48 

 



لا تستطيع إصدار مثل هذا الأمر إلا  وفيما يتعلق بطلب إطلاق سراحه، تذكر المحكمة بأنها .111
 49 .في ظروف قاهرة للغاية

ترى المحكمة أن طبيعة الانتهاك في القضية الراهنة لا تكشف عن أي ظرف من الظروف  .117
التي استند فيها اعتقال المدعي أو إدانته إلى اعتبارات تعسفية وأن استمرار سجنه سيؤدي إلى 

في توضيح أي ظروف محددة وقاهرة لتبرير الأمر  المدعيكما فشل  50إجهاض العدالة.
 .بالإفراج عنه

 .ا الطلبتم رفض هذ ،في ضوء ما تقدم .118

 ضمانات عدم التكرار .1

من المحكمة منح أي أمر قانوني آخر قد تراه مناسبا وعادل لمنحه في  المدعيكما يطلب  .119
 .ظروف طلبه

أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادلا  لإصدارتدعو الدولة المدعى عليها المحكمة  .172
 .في ظل الظروف السائدة

 عتماد قانون المساعدة القانونيةلاوتدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن هناك تطورات جارية  .171
 وسع نطاق المساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها.يالذي و  2217في عام 

*** 

( )د( من العهد 3) 13مع المادة  مقروءة( )ج( من الميثاق 1) 7فيما يتعلق بانتهاك المادة  .172
انوني، في التمثيل الق المدعيالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما يتعلق بحق 

تحيط المحكمة علما بالإجراء الذي اتخذته الدولة المدعى عليها لاعتماد وتنفيذ قانون المساعدة 
لتوسيع نطاق المساعدة القانونية في الدولة المدعى عليها وتثني على  2217القانونية لعام 

 ذلك.في الدولة المدعى عليها 

شأن بلميثاق وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها المحكمة من ا 1وفيما يتعلق بانتهاك المادة  .173
العقوبة البدنية في قوانين الدولة المدعى عليها، تأمر المحكمة الدولة المدعى عليها  أحكام

بما في ذلك على سبيل المثال لا  بإلغاء العقوبة البدنية من قوانين الدولة المدعى عليها،
                                                      

 أعلاه. 117الفقرة )الموضوع(، توماس ضد تنزانيا 49 
 

 أعلاه. 121 الفقرة(، ع) الموضو وليام ضد تنزانيا  50



وافقة مع لجعلها مت اءات الجنائية وقانون العقوبة البدنية،الحصر قانون العقوبات وقانون الإجر 
حظر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المنصوص عليها في 

 .من الميثاق 1المادة 

 المصروفات القضائية تاسعا.

 القضائية. مصاريفأي طلبات بشأن ال المدعيلم يقدم  .173

 مصاريف القضائية.ال المدعيت الدولة المدعى عليها أن يتحمل طلب .171

*** 

ما لم من النظام الداخلي للمحكمة تنص على ما يلي: " 51(2) 32أن المادة  إلي المحكمة تشير .171
 ، إن وجدت". تقرر المحكمة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به

بناء على ذلك، تقرر المحكمة أنه في و  النص. و لا ترى المحكمة أي سبب للتخلي عن هذا .177
 ه.الخاصة ب القضائية يفالمصار القضية، يتحمل كل طرف  هذه ظروف

 المنطوق . تاسعاً 

 لهذه الأسباب:  .178

 إن المحكمة،ف

 بالإجماع

 بشأن الاختصاص

 الموضوعي على اختصاصها دفعال ترفض (1

 .مختصةأنها تعلن  (2

 بشأن المقبولية         

  .مقبولية عريضة الدعوى  عدمبدفع رفض الت (3

                                                      
 2212يونيو  2( من النظام الداخلي للمحكمة، الصادر في 2) 32المادة 51 

 



 .دعوى ال عريضة قبول تعلن (3

 وضوعبشأن الم

موجب ب المكفولتقاضي في ال المدعيبأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق  تقضي (1
 ;( من الميثاق1) 7المادة 

بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الحماية المتساوية للقانون  تقضي (1
 ؛( من الميثاق2) 3المادة بموجب المكفول 

 ولالمكف بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التمييز تقضي (7
  ؛من الميثاق 2بموجب المادة 

بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في عدم التعرض لعقوبة لا تقضي  (8
فيما يتعلق بعقوبة السجن لمدة  ،من الميثاق 1إنسانية ومهينة المكفول بموجب المادة 

 ؛( عاما32ثلاثين )

موجب ب المكفول في الكرامةالمدعي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق تقضي  (9
 ؛فيما يتعلق بعقوبة العقوبة البدنية ،من الميثاق 1المادة 

 لمكفولا في التمثيل القانونيالمدعي بأن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حق  تقضي (12
( )د( من 3) 13مع المادة  مقروءة بالاقتران( )ج( من الميثاق 1) 7بموجب المادة 

لعدم تقديم المساعدة القانونية  ،العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
  .للمدعيالمجانية 

 :فا  مخال رأيا  ، ي رافع ابن عاشورضاالق أصدر ،( ضد1) واحدو  ( مؤيدين9عة )تسبأغلبية 

ة في أن يحاكم في غضون فتر  المدعيبأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق  تقضي (11
  .( )د( من الميثاق1) 7بموجب المادة المكفول زمنية معقولة 

 ، بالإجماع

 جبر الضرربشأن 

 المالية ضرار الاجبر 

 



 .للحصول على تعويضات عن الضرر المادي المدعيطلب  رفضت (12

للحصول على تعويضات عن الضرر المعنوي نتيجة للانتهاكات المدعي طلب تمنح  (13
  شلن تنزاني (. 322222منحه مبلغ ثلاثمائة ألف شلن تنزاني )تو  اثباتهاالتي تم 

من  معفاة ،( أعلاهixxxالدولة المدعى عليها بدفع المبلغ المنصوص عليه في )أمر ت (13
 ،( أشهر من تاريخ الإخطار بالحكم1في غضون ستة ) ،كتعويض عادل ،الضرائب

سيطلب منها دفع الفائدة على المتأخرات المحسوبة على أساس  ،وفي حالة عدم ذلك
 طوال فترة التأخر في الدفع حتى يتم دفعالمركزي السعر المعمول به لبنك تنزانيا 

  .المبلغ المستحق بالكامل

 غير المالية جبر الأضرار

 .وإطلاق سراحه ة المسلطة عليهعقوبالو  ةدانالإإلغاء بطلب المدعي ترفض  (11

ل المثال على سبي ومنهاقوانينها،  العقوبة البدنية من الدولة المدعى عليها بإلغاء أمرت (11
لا الحصر قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبة البدنية، من أجل 

و المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو جعلها متوافقة مع حظر التعذيب أ
 .من الميثاق 1المهينة المنصوص عليها في المادة 

 بشأن التنفيذ والإبلاغ 

( ستة أشهر من تاريخ إخطارها ٦الدولة المدعى عليها بأن تقدم إليها خلال ) أمرت (17
 عد ذلكوب حكمبهذا الحكم تقريرا عن حالة تنفيذ الأوامر المنصوص عليها في هذا ال

 . لحكمالمحكمة أن هناك تنفيذا كاملا ل قرر( أشهر إلى أن ت٦كل ستة ) تقديم تقرير

 الدعوى  بشأن مصاريف

 بأن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة.  أمرت (18
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